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 الدورة التاسعة
   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٤نيويورك، 

تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع   
  مشاريع نصوص تتناول استخدام -والإنشاءات والخدمات 

   ترونية في الاشتراء العموميالاتصالات الإلك
   مذكّرة من الأمانة        
 المحتويات

الصفحة    الفقرات
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.................................مشروع نص مقترح للقانون النموذجي المنقّح ودليل التشريع ٤٥-٥ ٥ -ثانيا  

٦-٥ ٥ 
ــياغة   ــة للصــ ــادات عامــ ــيقة (إرشــ ــرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوثــ ١٦-١٤، الفقــ

..................................................)١٦، الفقرة A/CN.9/590والوثيقة 
-ألف

١٦-٧ ٥ 

الـتكافؤ الوظـيفي لجمـيع طـرائق إرسـال المعلومـات أو المسـتندات أو نشرها أو تبادلها أو
ــنها  ــيقة (تخزي ــيقة ٢٩-٢٤، الفقــرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوث ،A/CN.9/590 والوث
.....................................................................)٢٧-١٩الفقرات 

 -باء

................ديدة مكررا الج٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي ٧ ٥ ١-  
................................................................................التعليق ١٢-٨ ٦  

١٣ ٧ 
نـص دلـيل التشـريع الـذي يتـناول اسـتخدام المراسـلات الإلكترونـية أثـناء عملية

........................................................................الاشتراء
٢-  
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الصفحة    الفقرات

١٣ ٧ 
،A/CN.9/590الوثـــيقة  (ملاحظـــات تمهـــيدية عامـــة في دلـــيل التشـــريع     

.......)٢٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.38 والوثيقة ١٨ و١٧الفقرتان 
   )أ(

................................................................................التعليق ١٤ ١٠  
١٦-١٥ ١٠ ........................ مكررا٤نص دليل التشريع الذي يتناول المادة     )ب(

١٩-١٧ ١١
، والوثــيقة٣٢-٣٠، الفقــرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوثــيقة (معــايير ســهولة المــنال 

A/CN.9/590 ٣٣-٢٨، الفقرات(...................................................
-جيم

........... مكررا ثانيا الجديدة٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي ١٧ ١١ ١-  
..................................................................................التعليق ١٨ ١١  
...................... مكررا ثانيا٤نص دليل التشريع الذي يتناول نص المادة  ١٩ ١٢ ٢-  

٢٨-٢٠ ١٣
والوثيقة،  ٥-١، الفقـرات    A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1الوثـيقة   (شـكل المراسـلات     

A/CN.9/590 ٤٢-٣٤، الفقرات(...................................................
 -دال

............................. من القانون النموذجي٩تنقيحات مقترحة للمادة  ٢٠ ١٣ ١-  
٢٥-٢١ ١٤ ................................................................................التعليق  
................ من القانون النموذجي٩نص دليل التشريع الذي يتناول المادة  ٢٦ ١٥ ٢-  
٢٨-٢٧ ١٧ ................................................................................التعليق  

٣٠-٢٩ ١٨
ــيا    ــتراء المـــــبرمة إلكترونـــ ــود الاشـــ ــية لعقـــ ــيمة القانونـــ ــيقة (القـــ ،A/CN.9/590الوثـــ

............)١٥-١٣، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والوثيقة ٤٤ الفقرة
 -هاء

....... من القانون النموذجي٣٦تنقيحات مقترحة لدليل التشريع بشأن المادة  ٢٩ ١٨ ١-  
................................................................................التعليق ٣٠ ١٩  

٣٢-٣١ ١٩
٢٤، الفقرتان   A/CN.9/590الوثـيقة   (اشـتراط الاحـتفاظ بسـجل لإجـراءات الاشـتراء           

..................)١٨-١٦، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والوثيقة ٤٥و
 -واو

.............................. من القانون النموذجي١١فة مقترحة للمادة إضا ٣١ ١٩ ١-  
..................... من القانون النموذجي١١نص دليل التشريع بشأن المادة  ٣٢ ٢٠ ٢-  

٣٤-٣٣ ٢١
ــيا      ــتراحات وعــروض الأســعار إلكترون ــديم العطــاءات والاق ــيقة (تق ،A/CN.9/590الوث

.....)٢٣-١٩، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/ Add.1 والوثيقة ٤٩-٤٦ الفقرات
-زاي

....................... من القانون النموذجي٣٠تنقيحات مقترحة لنص المادة  ٣٣ ٢١ ١-  
................................................................................التعليق ٣٤ ٢١  

٣٧-٣٥ ٢٢
ــيا   ــاءات إلكترونــ ــتح العطــ ــيقة (فــ ــرتان A/CN.9/590الوثــ ــيقة٥١-٥٠، الفقــ  والوثــ

A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 ٣٢-٢٨، الفقرات(.................................
-حاء
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الصفحة    الفقرات
.......................ون النموذجي من القان٣٣تنقيحات مقترحة لنص المادة  ٣٥ ٢٢ ١-  
٣٧-٣٦ ٢٢ ................................................................................التعليق      

٤٥-٣٨ ٢٣
ــلمعلومات المتصــلة بالاشــتراء  الإلكــترونيالنشــر  ــيقة ( ل  /A/CN.9/WG.I/WP.39الوث

Add.1 والوثيقة ٤٢-٣٤، الفقرات A/CN.9/590 ٦٣-٥٢، الفقرات(.............
 -طاء

......................... من القانون النموذجي٥تنقيحات مقترحة لنص المادة  ٣٨ ٢٣ ١-  
٤٣-٣٩ ٢٣ ................................................................................التعليق  
........................أحكام مقترحة تعالج نشر معلومات عن الفرص المرتقبة ٤٤ ٢٤ ٢-  
.....نص دليل التشريع الذي يتناول نشر معلومات إضافية عن الفرص المرتقبة ٤٥ ٢٥ ٣-  
................................نشر معلومات إضافية متصلة بالاشتراء ٤٥ ٢٥    )أ(
.....................................نشر المعلومات عن الفرص المرتقبة ٤٥ ٢٦    )ب(

٤٨-٤٦ ٢٧

ــية الاشــتراء      ــية في عمل ــة بشــأن اســتخدام المراســلات الإلكترون ــانون: المســائل المعلّق نطــاق الق
 والوثـــيقة٢٣-٤، الفقـــرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوثـــيقة (الـــنموذجي ودلـــيل التشـــريع   

A/CN.9/590 ١٦-١٢، الفقرات(...........................................................

-ثالثا  
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  مقدمة -أولا  
) المعـني بالاشتراء ( الفـريق العـامل الأول   تـرد خلفـية الأعمـال الجاريـة الـتي يضـطلع ـا          -١

ــات        ــنموذجي لاشــتراء الســلع والإنشــاءات والخدم ــانون الأونســيترال ال ــيح ق ــتعلق بتنق ــيما ي ف
 من  ٤٣ إلى   ٥في الفقرات   ) ، المـرفق الأول   Corr.1 و A/49/17الوثـيقة   ") (القـانون الـنموذجي   ("

والمهمـــة . في دورتـــه التاســـعة المعروضـــة عـــلى الفـــريق العـــامل A/CN.9/WG.I/WP.41الوثـــيقة 
ــبار       ــأخذ في الاعت ــنموذجي وتنقــيحه بحيــث ي الرئيســية للفــريق العــامل هــي تحديــث القــانون ال
الـــتطورات الحاصـــلة مؤخـــرا في الاشـــتراء العمومـــي، بمـــا في ذلـــك اســـتخدام الاتصـــالات         

 .والتكنولوجيات الإلكترونية

ا إلكترونيا، وعقد الجلسات،    وكـان ذلـك الاسـتخدام، بمـا فيه تقديم العطاءات وفتحه            -٢
وتخـــزين المعلومـــات، ونشـــر المعلومـــات ذات الصـــلة بالاشـــتراء إلكترونـــيا، ضـــمن المواضـــيع   

ــه السادســة إلى الثامــنة     وكــان الفــريق العــامل قــد  )1(.المعروضــة عــلى الفــريق العــامل في دورات
ادلا ، تــب)٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣ –أغســطس / آب٣٠فييــنا، (أجــرى، في دورتــه السادســة 

مبدئـيا لـلآراء بشأن تلك المسائل وطلب إلى الأمانة أن تعد مشاريع مواد صياغية تتناولها لكي               
 ).٤٠ و٢٩، الفقرتان A/CN.9/568الوثيقة (ينظر فيها في دورته السابعة 

 نــيويورك، (ونظــر الفــريق العــامل في مشــاريع المــواد الصــياغية هــذه في دورتــه الســابعة  -٣
. ، وطلــب إلى الأمانــة أن تــنقحها لاستعراضــها في دورتــه الثامــنة )٢٠٠٥أبــريل / نيســان٨-٤

كمـا طلـب إلى الأمانـة أن تعد دراسة تستعرض فيها الممارسات، وفقا لمختلف نظم الاشتراء،                 
فــيما يــتعلق بنشــر المعلومــات ذات الصــلة بالاشــتراء الــتي لا يقضــي القــانون الــنموذجي حالــيا   

وضع النصوص (" من القانون النموذجي    ٥سيع نطاق المادة    بنشـرها، بغـية النظر في احتمال تو       
 ٩، الفقرات   A/CN.9/575الوثيقة  (وأي نص أو توجيه جديد      ") القانونـية في متـناول الجمهـور      

 ).٣١ و٢٧و

في ) ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١-٧فيينا،  (ونظـر الفـريق العامل في دورته الثامنة          -٤
في الدراسـة، وطلب إلى الأمانة أن تعد مواد صياغية منقحة           مشـاريع المـواد الصـياغية المـنقحة و        

وقد أُعدت هذه المذكرة عملا بذلك      ). ١٠، الفقرة   A/CN.9/590الوثيقة  (لمواصـلة الـنظر فيها      
 .الطلب
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  مشروع نص مقترح للقانون النموذجي المنقح ودليل التشريع         -ثانيا  
 ١٦-١٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوثيقة (إرشادات عامة للصياغة  -ألف 

  )2()١٦ ، الفقرةA/CN.9/590والوثيقة 
سـبق أن أشـار الفـريق العـامل إلى أن أهـداف التنقـيحات المقـترحة للقانون النموذجي                    -٥

هــي تمكــين اســتخدام الإشــتراء الإلكــتروني بمــا يضــمن أن تمــنح جمــيع أشــكال الاتصــال وضــعا  
ينـبغي تشـجيع المراسـلات الإلكترونية حيثما        ورغـم أنـه     . متكافـئا بمقتضـى القـانون الـنموذجي       

انظر (يكـون ذلـك ملائمـا، ينـبغي ألا يكـون هـناك أي تميـيز ضـد المراسـلات الورقية التقليدية                       
 وقــد أكّــد الفــريق العــامل أنــه ينــبغي أن تســتند أحكــام القــانون  )3(). أدنــاه١٥كذلــك الفقــرة 

 وهي تلك التي توجد )4( التكنولوجي،الـنموذجي إلى المـبادئ العامـة للـتكافؤ الوظـيفي والحـياد          
القــانون الــنموذجي ) ("١٩٩٦(في قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية 

 )5(").بشأن التجارة الإلكترونية

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـرر الفـريق العـامل أن يطبق ضمانات مناسبة على اختيار الجهة                    -٦
تمــيز الجهــات المشــترية بــين المورديــن والمقــاولين، وتخــتار  المشــترية لوســائل الاتصــال، بحيــث لا 

ويشــار إلى تلــك المفاهــيم باســم  (وســائل تكــون مــتوافرة عــلى نحــو كــاف عــلى نطــاق واســع   
 )6(").معايير سهولة المنال"

  
 التكافؤ الوظيفي لجميع طرائق إرسال المعلومات أو المستندات أو نشرها  -باء 

  ٢٩-٢٤، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38ثيقة الو(أو تبادلها أو تخزينها 
  )٢٧-١٩الفقرات ، A/CN.9/590والوثيقة 

   مكررا الجديدة٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -١ 
قـرر الفـريق العـامل في دورتـه الثامنة أن يواصل مداولاته استنادا إلى البديل باء للمادة                   -٧
ــنمو   ٤ ــانون الـــ ــن القـــ ــترحة مـــ ــررا المقـــ ــرة   مكـــ ــوارد في الفقـــ ــيقة  ٢٥ذجي الـــ ــن الوثـــ  مـــ

A/CN.9/WG.I/WP.38      ــدورة ــك ال ــيها في تل ــق عل ــتي اتف ــية ال ــتعديلات التال ــع ال ــر )7(، م  وتظه
الوثـــيقة (التنقـــيحات في شـــكل تغـــييرات متعقّـــبة مـــن الـــنص الســـابق الـــوارد في الإضـــافة         

A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1 ١، الفقرة.( 
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إرسال المعلومات  ] طرائق] [وسائل[ظيفي لجميع    الـتكافؤ الو   - مكـررا  ٤المـادة   "  
  أو المستندات أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها

ــتقديم       ــات أو بـ ــر المعلومـ ــتابة أو بنشـ ــتعلق بالكـ ــانون يـ ــذا القـ ــم في هـ ــر أي حكـ يفسـ
العطــاءات في مظــروف مخــتوم أو بفــتح العطــاءات أو بقــيد في ســجل أو بعقــد جلســة   

الوسائل الإلكترونية أو البصرية ] لك النشاط، بما فيهاأي وسيلة لذ[عـلى أنـه يتضـمن       
التــبادل الإلكــتروني ] بمــا في ذلــك، عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر،[أو الوســائل المماثلــة 

، شريطة أن تمتثل    ]للبـيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي           
 مكررا  ٤[المادة  ] ال المنصوص عليها في   معـايير سهولة المن   /أحكـام [الوسـيلة المخـتارة ل ــ    

  )8(]."ثانيا
  

  التعليق 
من هذه المادة وأن تدرج    " معـايير سـهولة المـنال     "وقـرر الفـريق العـامل مؤقـتا أن تـنقل             -٨

انظر كذلك  (في مكـان آخـر في القـانون النموذجي المنقح، وينظر في صياغتها بصورة منفصلة                
 )9(). أدناه١٨ و١٧الفقرتين 

شــريطة أن تكــون الدولــة "كمــا طلــب الفــريق العــامل أن تعــاد صــياغة الــنص الســابق   -٩
بحيث ]" معايير سهولة المنال  [المشـرعة أو الجهـة المشـترية مقتـنعة بـأن ذلـك الاسـتخدام يمتثل لـ                  

 )10(.، لأجل ضمان التجرد   ]"معايير سهولة المنال  [شـريطة أن يمتثل ذلك الاستخدام لـ        "يصـبح   
 .قيح الطفيف الإضافي على الجملة الأخيرة من المادة لأسباب أسلوبيةوأُدخل التن

وقـد وسـع نطاق النص كي يتناول نشر المعلومات المتصلة بالاشتراء، وفتح العطاءات                -١٠
 )11(.إلكترونيا، واشتراط أن يكون المستند في مظروف مختوم

الاتصال " طرائق"أم  " سائلو"وقـد أرجأ الفريق العامل النظر في ما إذا كان يشار إلى              -١١
.  وتوجــد العــبارتان في نصــوص للأمــم المــتحدة والأونســيترال )12(.في عــنوان المــادة وفي نصــها

 )13(فمـثلا، يشير قرار الجمعية العامة الذي اعتمد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية            
وسائل "لكترونية إلى   ، ويشـير نـص القـانون النموذجي بشأن التجارة الإ          "طـرائق الاتصـال   "إلى  

 .من القانون النموذجي الحالي) ٢ (٩، وكذلك نص المادة "الاتصال

الوسائل الإلكترونية "وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن ينظر في ما إذا كانت العبارة                   -١٢
واسـعة بقدر كاف لتشمل المعلومات المنشورة في مواقع على  " أو البصـرية أو الوسـائل المماثلـة    

 ).على شبكة الانترنت (الويب
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  نص دليل التشريع الذي يتناول استخدام المراسلات الإلكترونية أثناء عملية الاشتراء -٢ 
 من ٢٣يشـمل الـنص المـنقح الـوارد أدناه فقرات النص الأصلي الذي ورد بعد الفقرة           -١٣

 ١٥و ١٢ و١١ و٥ و١لم تكــرر هــنا الفقــرات ( والــتي عدلــت A/CN.9/WG.I/WP.38الوثــيقة 
وتبيـن التنقيحات في شكل تغييرات متعقّبة      ).  مـن المشـروع السـابق، التي تظل دون تغيير          ١٦و

 ).٢، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثيقة (من النص السابق الوارد في الإضافة 
 

 ١٨ و١٧، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة (ملاحظات تمهيدية عامة في دليل التشريع  )أ( 
  )٢٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.38 والوثيقة

 الأحكام التي تنظم استخدام المراسلات الإلكترونية ‘١‘"  
  )14(في عملية الاشتراء

 دون تغيير )١( 

 شهد استخدام الاتصالات    ١٩٩٤مـنذ أن اعـتمد القـانون النموذجي في عام            )٢( 
ويشمل ذلك  (والتكنولوجـيات الإلكترونـية في مجـال الاشـتراء العمومـي زيـادة سريعة               

اسـتخدام معـدات إلكترونـية لتجهــيز البـيانات الـتي يــتم إرسـالها وتوجـيهها واســتقبالها        
ســلكيا أو راديويــا أو بالوســائل البصــرية أو بغــير ذلــك مــن الوســائل الكهرمغنطيســية   

، بما في ذلك استخدام طرائق الاشتراء المستندة )وضـغط تلـك البـيانات رقميا وتخزينها       
 )15(."الاشتراء الإلكتروني"و مـا يشير إليه هذا الدليل عموما بعبارة  إلى الانترنـت، وه ـ  

وقـد لوحـظ أن الاشـتراء الإلكـتروني يتيح العديد من الفوائد المحتملة، من بينها تحسين          
مـردودية الأمـوال مـن خـلال زيـادة شـدة المنافسة في سوق موسعة للاشتراء، وتحسين                  

ــاولين   ــلموردين والمق ــتاحة ل ــيق    المعلومــات الم  وأســاليب المنافســة الأكــثر تطــورا، وتحق
وفـورات في الوقـت والتكالـيف، وتحسـين إدارة العقـود الممـنوحة، وفي بعض الحالات                 

. تحسـين الامتـثال للقواعـد والسياسـات العامـة وتقلـيل فـرص الفسـاد وسـوء التصرف                  
 وعــلاوة عــلى ذلــك، يتــيح الاشــتراء الإلكــتروني فرصــا قــيمة لــتعزيز ثقــة الجمهــور في  

ولذلـك رأت اللجـنة أنـه ينبغي للقانون النموذجي          . عملـية الاشـتراء وزيـادة شـفافيتها       
 .أن ينص على ما يجعل من الممكن استخدام الاشتراء الإلكتروني

ومـع ذلـك قـد يلزم وجود ضوابط تفرض على استخدام الاشتراء الإلكتروني               )٣( 
نــية للوصــول إلى البنــية مــن أجــل معالجــة احــتمال حــدوث تميــيز حيــثما لا توجــد إمكا

ــية في مجــال         ــالأمن والســرية والموثوق ــتعلق ب ــتي ت ــة، ومعالجــة المســائل ال ــية اللازم التحت
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ــداف        ــلى الأهـ ــثة عـ ــتراء الحديـ ــرائق الاشـ ــر طـ ــة أثـ ــية، ومعالجـ ــلات الإلكترونـ المراسـ
 إلى ١٩٩٤وتســعى تنقــيحات القــانون الــنموذجي لســنة . للسياســة العامــة] الأخــرى[

 .غل، ويحدد هذا الدليل أهداف التنقيحات نفسهامعالجة هذه الشوا

ورغـم أنـه يمكـن تـناول بعـض المسـائل الـتي يـثيرها الاشتراء الإلكتروني ضمن                 )٤( 
ــنموذجي لســنة    أو مــن خــلال تفســير القوانــين والقواعــد    (١٩٩٤أحكــام القــانون ال

اللجنة ، فقد نقحت )١٩٩٤القائمـة، بمـا في ذلـك مـا يرد منها في دليل التشريع لسنة            
نـص القانون النموذجي بحيث يورد أحكاما مناسبة أو يوفر إيضاحات عند الاقتضاء،             
ويـؤدي، حيـثما كان ذلك ملائما، إلى تشجيع استخدام الاشتراء الإلكتروني كوسيلة             

والهدف من الأحكام هو ضمان أن    . لـتعزيز تحقـيق أهـداف القـانون الـنموذجي نفسـه           
ال وضعا متكافئا بموجب القانون النموذجي وأن      الاتص ـ] طـرائق /وسـائل [تمـنح جمـيع     

يكـون اسـتخدامها خاضـعا لضـمانات مناسـبة بحيـث أنه عندما تختار الجهات المشترية                 
تخــتار وســائل ] [لا تمــيز بــين المورديــن والمقــاولين [وســائل الاتصــال لعملــية الاشــتراء  

ــتاحة ] تكــون ــا[م ــول  ] [عموم ــلى نحــو معق ــادة] [ع ــتوافقة  ] [ع ــة أو [وتكــون م قابل
وتجــدر الملاحظــة أن ]. مــع الوســائل المســتخدمة عــادة أو عمومــا ] للاســتخدام تبادلــيا

المقصــود مــن هــذه الأحكــام هــو أن تنطــبق عــلى الاشــتراء الــدولي والداخــلي لضــمان   
وصـول المورديـن غـير الداخلـيين إلى أسـواق الاشـتراء حـتى حيـثما قـد لا يكون هناك                      

 .لكترونية لدى الموردين والمقاولين المحتملينتكافؤ في توافر البنى التحتية الإ
 

 التفاعل بين التشريعات المتعلقة بالاشتراء الإلكتروني وتشريعات ‘٢‘  
  التجارة الإلكترونية

 دون تغيير )٥( 

أحــد الاشــتراطات الرئيســية لاســتخدام المراســلات الإلكترونــية بصــورة فعالــة  )٦( 
راسـلات الإلكترونية التي تنشأ في عملية التعاقد        هـو التـيقن مـن الاعـتراف القـانوني بالم          

وبالــتالي يســعى قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن . ومــن صــحتها وقابلــية تنفــيذها
الـتجارة الإلكترونـية إلى أن يمكّـن إجـراء المعـاملات الـتجارية إلكترونيا، وذلك بتوفير                 

ــون الا    ــية، بحيـــث تكـ ــتخدام المراســـلات الإلكترونـ ــيقين في اسـ ــتعلقة  الـ ــتراطات المـ شـ
وشــكليات تكويــن العقــد ومقبولــية " الأصــلية"أو " الكتابــية"بالمراســلات والمســتندات 

 .الأدلة في المحكمة تشمل المراسلات والمستندات الورقية والإلكترونية على حد سواء
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الــنهج الــذي يتــبعه القــانون الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية هــو توفــير   )٧( 
افؤ الوظــيفي في الاتصــالات كــي تمــنح المراســلات الإلكترونــية نفــس  مــبدأ عــام للــتك

درجـة الاعـتراف الـتي تتمـتع ـا المسـتندات الورقـية، بحيـث يكونـان كلاهمـا مقروئين                     
لكي (بصـورة عامـة، ويبقـيان دون تغـيير بمـرور الوقـت، ويكونـان قـابلين للاستنساخ                   

ــيانات نفســها     ــيق )يحــوز كــل طــرف نســخة مــن الب ــيع،  ، ويمكــن توث هما بواســطة توق
 .ويكونان في شكل مقبول لدى السلطات العمومية والمحاكم

 مـن القـانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية        ٨ و ٧ و ٦ و ٥تـنص المـواد      )٨( 
بصـورة أساسـية عـلى الـتكافؤ الوظيفي للمراسلات الورقية والإلكترونية، حيث تعالج              

" الكــتابة"ومفاهــيم ]" راســلات الإلكترونــيةالم[الاعــتراف القــانوني برســائل البــيانات "
وأثـر هـذه الأحكـام مجـتمعة، والـتي ينبغي أن تقرأ معاً، هو أن              ". الأصـل "و" التوقـيع "و

المراسـلات الإلكترونـية تتمـتع بـنفس درجـة الاعـتراف القانوني والصحة القانونية التي                
وصــحتها وقابليــتها تتمــتع ــا المراســلات الورقــية، بحيــث لا يــرفض مفعولهــا القــانوني  

 .للانفاذ رد أا مراسلات إلكترونية لا ورقية

 حذفت )٩( 

قـبول العطـاء وبـدء نفـاذ عقد          ("٣٦يتـناول التعلـيق الـوارد أدنـاه عـلى المـادة              )١٠( 
الاعتـبارات المعيـنة الناشـئة عـندما توقّـع المستندات إلكترونيا وتلك الناشئة              ") الاشـتراء 

 . إلكترونيةعند إبرام العقود بوسائل

 دون تغيير )١١( 
 
ج يتبع إزاء إجازة استخدام المراسلات الإلكترونية في القانون  ‘٣‘  

  النموذجي المنقح
 دون تغيير )١٢( 

تـنص الأحكـام المقدمـة في هـذا الـنص المـنقح للقـانون النموذجي على أن أي                    )١٣( 
ءات أو فتحها أو بالقيد في      اشـتراط يـتعلق بالكـتابة أو بنشر المعلومات أو بتقديم العطا           

سـجل أو بعقـد جلسـة يـرد في القـانون النموذجي نفسه يمكن الوفاء به باستخدام أي                   
. وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال، إلكترونـية كانـت أو خـلاف ذلـك، ولها نفس المفعول                

في سـياق الجلسة، يعني استخدام الاتصالات الإلكترونية أنه يمكن للمشاركين متابعة            (
ورغم أن الصحة القانونية    ).  والمشـاركة فـيها بوسـائل الاتصال الإلكترونية        المـداولات 
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لــتلك الاتصــالات ينــبغي أن يــنص علــيها صــراحة في التشــريع العــام الخــاص بالــتجارة  
ــة المشــرعة، فــإن ســياق الاشــتراء يتطلــب وجــود أحكــام محــددة      الإلكترونــية في الدول

) ح (٢٧طــاءات بمقتضــى أحكــام المــواد وإضــافية في مجــالات مــثل مــا يــتعلق بــتقديم الع 
 ]١٩٩٤لسنة [مـن القـانون الـنموذجي       ) ٣٣(و) ٢ (٣١ و ٣٠و) ض(و) ص(و) ف(و
وفي تلـك الحـالات، تـرد الأسـباب الداعية إلى الحاجة          ]. تحـدث الإحـالات المرجعـية     [

تـدرج الإحالات  [إلى تلـك الأحكـام وأهدافهـا في الـباب ذي الصـلة مـن هـذا الدلـيل                 
 ].المرجعية

يشـجع القـانون الـنموذجي المـنقّح أيضا، حيثما يكون ذلك مناسبا، استخدام          )١٤( 
ــا     ــلجهة   . الاشــتراء الإلكــتروني، ولكــن لا يقتضــي اســتخدامه عموم ــه يجــوز ل غــير أن

ــية الاشــتراء بمقتضــى        ــية في عمل المشــترية أن تشــترط اســتخدام الاتصــالات الإلكترون
إحالــة [شــتراء الإلكــتروني إلزامــيا في حالــة ، ويكــون الا]٩ مكــررا ثانــيا و٤[المــادتين 

 ].مرجعية إلى الاشتراء الإلكتروني مثل المناقصات الإلكترونية ونظم الشراء الدينامية

 "دون تغيير) ١٦(و) ١٥( 
  
  التعليق 

انظــر " (معــايير ســهولة المــنال" مــن الــنص أعــلاه مــع صــياغة ٤ســوف تــتطابق الفقــرة  -١٤
وقد لاحظ الفريق العامل أنه ينبغي لنص دليل التشريع أن          ). اه أدن ـ ١٨ و ١٧كذلـك الفقـرتين     

 وربما يود لذلك أن ينظر      )16(يعـالج أي تميـيز قـد ينشـأ نتـيجة لـتفاوت مستويات البنية التحتية،               
 .٤في التوجيهات المقترحة الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 

 
   مكررا٤نص دليل التشريع الذي يتناول المادة  )ب( 

 مكــررا في دلــيل التشــريع، والــذي ســوف  ٤ســوف يفــيد الــنص الــذي يتــناول المــادة   -١٥
يوضـع حالمـا يـتفـق عـلى نـص أحكـام القـانون الـنموذجي، بـأن هدف ذلك الحكم هو ضمان                  

وبينما . الـتكافؤ الوظـيفي لجمـيع أشـكال الاتصـالات وسيورد إحالة مرجعية إلى المقدمة العامة       
الإلكترونـية نسـبيا قـدرا مـن الشـرح لا تتطلـبه الأشـكال التقليدية،                قـد تـبرر جـدة الاتصـالات         

 .فسوف يوضع النص بحيث يحال دون أن يصير عتيقا ويبطل استعماله

. وقــد طلــب الفــريق العــامل توســيع نطــاق الوصــف العــام للبــنود الــتي تعالجهــا المــادة     -١٦
وسعة، بحيث يشمل ذلك ولذلـك سيشـدد دلـيل التشـريع عـلى أنه ينبغي تفسير المادة بصورة م        
 )17(.التفسير أي اشتراط ينطوي ضمنا على وجود مادي أو بيئة ورقية
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 ، ٣٢-٣٠، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38الوثيقة (معايير سهولة المنال  -جيم 
  )٣٣-٢٨، الفقرات A/CN.9/590والوثيقة 

   مكررا ثانيا الجديدة٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -١ 
ــنقح مشــروع الــنص الخــاص      -١٧ ــه الثامــنة أن ت ــة في دورت طلــب الفــريق العــامل إلى الأمان

الذي نوقش في تلك الدورة، بحيث يتناول جميع وسائل الاتصالات،          " معـايير سـهولة المنال    " ب ــ
 من أجل فصل ذلك الحكم عن    )19( وجميع مراحل الاشتراء،   )18(لا الوسـائل الإلكترونـية فقط،     

 وإسـناد مشـروع النص إلى النص الوارد في الفقرة           )20( الـتكافؤ الوظـيفي،    الحكـم الـذي يتـناول     
ــيقة  ٣٠ ــن الوث ــتين  A/CN.9/590 م ــع إضــافتين محتمل ــييرات   . ، م ــنة بشــكل تغ ــيحات مبي والتنق

 ).٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1(متعقّبة من النص السابق الوارد في الإضافة 
 
  لة المنال معايير سهو- مكررا ثانيا٤المادة "  

ــة المشــترية أن     إرســال المعلومــات أو المســتندات أو  )21(]طــريقة/وســيلة[تضــمن الجه
 نشرها أو تبادلها أو تخزينها أو عقد الجلسات أو تقديم العطاءات وفتحها،

بين الموردين  ]] غير معقول [تـؤدي إلى تميـيز      [لا  ]] عـلى نحـو غـير معقـول       ] [تمـيز [[لا   
 .بشكل أو بآخر من المنافسة] كثيرا[أو ضدهم أو تحد أو المقاولين المحتملين 

 ]إضافات محتملة[ 

 لا تشكّل عقبة أمام عملية الاشتراء؛ 

] عــادة] [عــلى نحــو معقــول ] [عمومــا[الاتصــال مــتاحة ] طــرائق/وســائل[أن تكــون  
 ]."مع تلك المستخدمة عادة أو عموما] وقابلة للاستخدام تبادليا[ومتوافقة [

  
  التعليق 

معايير سهولة "وافـق الفـريق العـامل في دورتـه الثامـنة على أن يواصل النظر في أحكام            -١٨
 :في دورته التاسعة، لأجل تناول المسائل المعلقة التالية" المنال

أي صـفة ممـيزة مـن بـين الصـفات الممـيزة التالـية لوسائل الاتصال المناسبة، أو                    )أ( 
لا تشـــكّل عقـــبة أمـــام عملـــية "لـــتي تلـــك ا: أي مجموعـــة مـــنها، ســـوف يحـــتفَظ ـــا

ــتاحة "الاشــتراء ــا"، أو الم ــول "، "عموم ــتوافقة"، أو "عــادة"، أو "عــلى نحــو معق أو " م
ربمــا يــرى الفــريق (مــع تلــك المســتخدمة عــادة أو عمومــا  " قابلــة للاســتخدام تبادلــيا"
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ن هذا  تقنية أكثر مما ينبغي في نص م      " قابلة للاستخدام تبادليا  "العـامل أيضا أن العبارة      
تنطوي على مفهوم الشمولية، " عموما"وقـد لاحـظ الفـريق العامل أن عبارة      ). الـنوع 

وهــو أنــه بعدمــا تصــبح (تعــالج اعتــبارا منفصــلا " عــلى نحــو غــير معقــول"وأن العــبارة 
التكنولوجـــيا واســــعة الاســــتخدام ومنخفضــــة الــــتكلفة نســــبيا، لا يكــــون اشــــتراط  

تعني أن التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع       " عادة"، وأن العبارة    )اسـتخدامها تميـيزيا   
 )22(ولكن ربما لا تكون متاحة لكل المستعملين أو لبعضهم تقريبا؛

من " كثيرا"والعبارة " على نحو غير معقول "مـا إذا كـان ينـبغي حذف العبارة           )ب( 
 لا تؤدي إلى"أم  " لا تميز "الفقـرة التمهـيدية، وما إذا كان ينبغي أن يكون نص العبارة             

 )23(؛"تمييز

يتطلـــبان حكمـــا " عـــدم التميـــيز"و" الاتاحـــة عمومـــا"مـــا إذا كـــان مفهومـــا  )ج( 
منفصــلا، ومــا إذا كــان أحدهمــا يشــمل الآخــر، ومــا إذا كــان هــناك قــدر مــن عــدم      

 )24(الاتساق بينهما؛

وقد طلب  . في نص القانون النموذجي   " معـايير سـهولة المـنال     "مكـان أحكـام      )د( 
مانـة أن تقـدم اقـتراحات بشـأن هـذه المسـألة لكـي يـنظر فيها في            الفـريق العـامل إلى الأ     

 . أدناه تلك الاقتراحات٢٢ وتتناول الفقرة )25(.دورته التالية
  

   مكررا ثانيا٤نص دليل التشريع الذي يتناول نص المادة  -٢ 
 )26(."معايير سهولة المنال  "ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في الـنص الـتالي المتعلق بـ                    -١٩

 A/CN.9/WG.I/WP.38 من الوثيقة    ٣٢وهـذا الـنص جديـد ويحـل محـل الـنص الـوارد في الفقرة                 
 .بكامله

 
   معايير سهولة المنال- مكررا ثانيا٤المادة "  

ــلجهة     ٤تــنص المــادة  )١(  ــه يجــوز ل ــنموذجي عــلى أن ــيا مــن القــانون ال  مكــررا ثان
ين أو المقاولين في عملية الاشتراء،      المشـترية أن تخـتار الوسـيلة الـتي تتصـل ا مع المورد             

ــيا   (بمــا في ذلــك تقــديم العطــاءات   الــتي لم يكــن مــن الممكــن اشــتراط تقديمهــا إلكترون
والغــرض مــن هــذا الحكــم هــو أن يــتاح  ). ١٩٩٤ مــن نــص ســنة ٣٠بموجــب المــادة 

ــنة، مــثل الوســائل        ــتعلق بالإصــرار عــلى وســيلة اتصــال معي ــلجهة المشــترية الخــيار الم ل
غــير أن ذلــك الخــيار يخضــع لعــامل  . ية، دون الاضــطرار إلى تــبرير اختــيارهاالإلكترونــ

، التي تنطبق على أية     "معايير سهولة المنال  "ضـبط يقضـي بـأن تمتـثل وسـيلة الاتصال لـ             
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لأجل تعزيز  " معايير سهولة المنال  "وقـد أدرجـت     . وسـيلة اتصـال يقـع علـيها الاختـيار         
لممارســـات التميـــيزية أو غـــير ذلـــك مـــن الضـــمانات الـــواردة في هـــذه المـــادة حـــيال ا

ممارســات الاســتبعاد مــن جانــب الجهــات المشــترية، والحــيلولة دون أن تكــون وســيلة    
الاتصـال المخـتارة حاجزا أمام إمكانية الوصول وذلك من أجل حماية أغراض القانون              

 .النموذجي

ــنال " )٢(  ــايير ســهولة الم يار مدرجــة أيضــا لإرشــاد الجهــات المشــترية في اخت ــ  " مع
وسـيلة الاتصـال المناسـبة لكـل عملـية اشـتراء في زمـن يشـهد تقـدم التكنولوجيا بخطى                 
حثيـثة، حيـث يمكـن أن تظهـر تكنولوجـيات جديـدة قـد لا تكـون سـهلة المنال بما فيه                

سواء أكان ذلك لأسباب تقنية أم لأسباب تتعلق بالتكلفة،  (الكفايـة لفـترة مـن الـزمن         
ــية    تضــاف). [أو غــير ذلــك مــن الأســباب   ــة مناقشــة أخــرى بشــأن الاتســاق وقابل  أي

الاســتخدام التــبادلي، والحاجــة الأساســية إلى شــبكة مفــتوحة ومــتاحة عمومــا وقــادرة   
 ].على التعامل مع الإشارات الرقمية وإرسالها

عرضة لإعادة  " معايير سهولة المنال  "سـيكون إلـزام الجهـة المشترية بالامتثال لـ           )٣( 
واشتراط إدراج وسيلة الاتصال المختارة في السجل المحفوظ        ،  ٥٢الـنظر بموجب المادة     

ــادة   ــثالها     ١١عمــلا بالم ــرار الجهــة المشــترية وامت ــنظر في ق ــن مــن إعــادة ال  ســوف يمكّ
 ".معايير سهولة المنال" لـ

ــلموردين والمقــاولين الحــق في      )٤(  ــدف الأحكــام أيضــا إلى ضــمان ألا يكــون ل
 مـع الجهة المشترية وبأنه لا يمكن تأويل أي حق           الإصـرار عـلى وسـيلة معيـنة للاتصـال         

 ."من هذا القبيل
  

 ، ٥-١، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1الوثيقة (شكل المراسلات  -دال 
  )٤٢-٣٤رات ، الفقA/CN.9/590والوثيقة 

   من القانون النموذجي٩تنقيحات مقترحة للمادة  -١ 
رته الثامنة أن تواصل تنقيح الإضافات المقترحة       طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانة في دو          -٢٠

 )A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1.)27 مــــن الوثــــيقة ٣، الــــواردة بعــــد الفقــــرة ٩لــــنص المــــادة 
ــية في الإضــافة      ــييرات تعقب ــنة في شــكل تغ ــناتجة عــن ذلــك مبي ــيحات ال  /A/CN.9/WG.Iوالتنق

WP.42/Add.1 ٤، الفقرة.( 
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  شكل المراسلات -٩المادة "  
 )١( المشار إليها  [وفَّــر المسـتندات والإشعارات والقرارات وغيرها من المراسلات          ت

بـين المورديـن أو المقـاولين والجهة المشترية أو تقدم أو ترسـل بوسيلة            ] في هـذا القـانون    
الاتصـال الـتي تحددهـا الجهـة المشترية عندما تلتمس للمرة الأولى مشاركة الموردين أو                

ــ ــاولين في إجـ ــة    المقـ ــترية في كـــل حالـ ــة المشـ ــثل الجهـ ــريطة أن تمتـ ــتراء، شـ  راءات الاشـ
 ]. مكررا ثانيا٤[ المادة )28(]معايير سهولة المنال المنصوص عليها في/أحكام[لـ

ــانون الأخــرى تكــون المســتندات والإشــعارات        )٢(  ــذا الق ــراعاة أحكــام ه ــع م م
التي ينبغي أن تقدمها ] المشار إليها في هذا القانون    [والقـرارات وغيرهـا من المراسلات       

الجهـة المشـترية أو السـلطة الإداريـة إلى مورد أو مقاول أو التي ينبغي أن يقدمها مورد            
أو مقــاول إلى الجهــة المشــترية في شــكل يوفــر تســجيلا لمحــتوى الرســالة ويكــون ســهل  

 .المنال لكي يتسنى استخدامه بالرجوع إليه لاحقا

 ٣١و) ٣(١٢و) ٦(و) ٤(٧ار إليها في المواد     يجـوز أن تجـرى الاتصالات المش       )٣( 
ـــى ) ب(٤٤و) ٣(٣٧و) ١(٣٦و) ١(٣٤و) د) (١(٣٢و) أ) (٢( ) ١(٤٧و) و(إلـــــ
بــين المورديــن أو المقــاولين والجهــة ] تحــدث مــن أجــل تنقــيحات القــانون الــنموذجي[

المشـترية بوسـيلة اتصـال لا توفـر تسـجيلا لمحـتوى الرسـالة شـريطة القـيام، عقب ذلك                      
ى الفــور، بتأكــيد الرســالة لمتلقــيها في شــكل يوفــر تســجيلا لذلــك التأكــيد ويكــون عـل 

 .سهل المنال كي يتسنى استخدامه بالرجوع إليه لاحقا

ترسـي لوائـح الاشـتراء تدابـير لضـمان سـهولة الوصـول إلى المراسـلات وعدم                   )٤( 
لة المــنال  معــايير ســهو  /أحكــام [التميــيز بــين المورديــن أو المقــاولين مــن أجــل إنفــاذ       

، ويجوز أن ترسي تدابير لضمان موثوقية     ] مكـررا ثانـيا    ٤[المـادة   ] المنصـوص علـيها في    
المراســلات وســلامتها وســهولة الوصــول إلــيها وســريتها، وضــمان قابلــية الاســتخدام    

 )29(."التبادلي للنظم المستخدمة في إرسالها وتلقيها
  
  التعليق 

 بــين هــذه الأحكــام وأحكــام الــتكافؤ الوظــيفي طلــب الفــريق العــامل إزالــة أي تكــرار -٢١
 )30(. من النص القائم٣، وبناء على ذلك حذفت الفقرة "معايير سهولة المنال"وأحكام 

، كــي يظهــر ٩كمــا نظــر الفــريق العــامل في مــا إذا كــان ينــبغي توســيع نطــاق المــادة     -٢٢
ن الفريق العامل ربما    بـيد أ  . وشـكل المراسـلات معـا     " معـايير سـهولة المـنال     "الـتكافؤ الوظـيفي و    
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 وأنه  )31(يـرى أن ذلـك قـد يسـبب الالتـباس نظـرا إلى نطـاق المـادة الـذي كـان مقيدا من قبل،                        
 ٥المادتــان (ســوف تلــزم، إضــافة إلى ذلــك، معــايير متكافــئة لتنظــيم نشــر المعلومــات وتخزيــنها   

ــنموذجي ١١و ــانون ال ــتكرار وســوف تطــيل     )  مــن الق وأن تلــك الإضــافات ســوف تتســم بال
 .انون النموذجي بلا داعالق

 من نص  ١ مـن المشـروع أعـلاه عن الحكم الوارد في الفقرة             ١وقـد اسـتعيض بالفقـرة        -٢٣
الـذي كـان يجـيز لـلجهة المشترية أن تشترط شكل المراسلات         ( الـنموذجي    ١٩٩٤قـانون سـنة     

 مكــررا ثانــيا اللــتين ســبق    ١ مكــررا و١، وعــن الفقــرتين  )في مســتندات الــتماس العطــاءات  
ــتر ــاءات        (احهما اق ــديم العط ــأن تشــترط وســيلة الاتصــال وتق ــلجهة المشــترية ب ــتا ل ــتين أذن والل

وذلـــك بالـــتزام إيجـــابي يقضـــي بالـــنص عـــلى وســـيلة الاتصـــال المخـــتارة في تلـــك  ) إلكترونـــيا
وطلـب الفـريق العـامل إجـراء هـذه التغييرات إلى حين الانتهاء من مداولاته بشأن                 . المسـتندات 

 )32(".التكافؤ الوظيفي"

بــين " المشــار إلــيها في هــذا القــانون " إشــارة إلى المراســلات ٢ و١وتتضــمن الفقــرتان  -٢٤
، إلا أن الفريق العامل ربما يرى أن        ١٩٩٤ويـتفق إدراج تلـك العبارة مع نص سنة          . معقوفـتين 

أي مراسـلات تنشـأ بـين مورديـن أو مقاولين والجهة المشترية ينبغي أن تكون خاضعة لأحكام                  
 .ة، سواء كان يشار أو لا يشار إليها صراحة في القانون النموذجيهذه الماد

كمـا طلـب الفـريق العـامل أن تلـزم الأحكـام الـدول المشرعة بأن تصدر لوائح تضمن                     -٢٥
سـهولة الوصـول إلى تلـك المراسـلات وتدعوهـا إلى أن تفعـل ذلـك بسـبب مسائل تقنية يثيرها                    

ن الفريق العامل ربما يرى أنه يمكن بدلا من ذلك           بـيد أ   )33(.اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية     
 )34(. مكررا ثانيا المقترحة٤في المادة " معايير سهولة المنال"إدراج تلك المسائل مع 

 
   من القانون النموذجي٩نص دليل التشريع الذي يتناول المادة  -٢ 

 /A/CN.9 مــن الوثــيقة٤يــورد الــنص الــتالي تنقــيحات للــنص الــذي يــرد بعــد الفقــرة    -٢٦

WG.I/WP.38/Add.1 .           مكررا، إلا أن الفريق     ٣ولا توجـد تنقـيحات للفقـرات السـابقة للفقرة 
، ولذلك لم يجر تكرار ذلك ١٩٩٤ من نص سنة  ٢العـامل ربمـا يـرى أنـه ينبغي حذف الفقرة            

الوثــيقة (والتنقــيحات مبيــنة في شــكل تغــييرات متعقّــبة مــن الــنص الســابق في الإضــافة   . الــنص
A/CN.9/WG.I/WP.2/Add.1 ٥، الفقرة.( 

 
  شكل المراسلات -٩المادة "  

 دون تغيير )١( 
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مـن القانون النموذجي للجهة المشترية      ]  مكـررا ثانـيا    ٤المـادة   [تجـيز    -مكررا) ١( 
معايير "أن تخـتار وسـيلة الاتصـال المـراد اسـتخدامها في عملـية اشـتراء معيـنة، وتفرض                    

ــنال  ي عــلى جمــيع وســائل الاتصــال، ســواء كانــت    الــتي تنطــبق بالتســاو " (ســهولة الم
شروطا على ذلك الاختيار، من أجل      ) إلكترونـية أم ورقـية أم غـير ذلـك مـن الوسـائل             

بمـا في ذلـك أنـه ينـبغي ألا تشكل وسيلة الاتصال             (صـون أغـراض القـانون الـنموذجي         
ختيار وتقتضـي أحكام هذه المادة أن يبيـن الا       ). المخـتارة عائقـا أمـام إمكانـية الوصـول         

المـتعلق بشـكل المراسـلات في وثـائق الـتماس العطـاءات، وأن يشـار إلى اختـيار وسيلة                    
غير أنه يجوز أن    ). ولـيس لكـل مـورد أو مقـاول        (اتصـال وحـيدة لكـل عملـية اشـتراء           

تتــيح وثــائق الــتماس العطــاءات وســائل بديلــة لــتقديم مســتندات محــددة أو فــئات مــن    
ــتندات لا يمكــن تقديمهــا بوســيل    مــثل ضــمانات العطــاءات   (ة الاتصــال المخــتارة  المس

والرســومات المعقــدة والشــهادات الرسمــية لتســجيل الشــركات ومســتندات تســديد        
ــتي لا تكــون    ــك، ال ــا إلى ذل ــا في شــكل  ) وقــت الكــتابة (الضــرائب، وم ــتاحة عموم م

 )35().إلكتروني

 دون تغيير)   ٣) (٢( 

جيه انتباه الدول المشرعة إلى ما      الجديدة بغية تو  ) ٣(أدرجـت الفقـرة      )36(-مكررا) ٣( 
 :يلي

 أن تكون هناك إجراءات ونظم مناسبة لإثبات موثوقية الاتصالات؛ )أ(  

أن تكــون الوســائل المســتخدمة في إرســال المراســلات وتلقــيها كافــية  )ب(  
 لضمان المحافظة على سلامة البيانات؛

  المتعلقة م؛أن تصان سرية المعلومات المقدمة من الموردين أو )ج(  

أن تكــــون الأدوات أو الــــنظم المســــتخدمة في إرســــال المراســــلات   )د(  
 ؛)أو قابلة للاستخدام تبادليا(وتلقيها متوافقة تماما 

أن تتــيح الوســائل المســتخدمة في إرســال المراســلات وتلقــيها إمكانــية  )ه(  
لــتلقي صــلة ولوقــت ا. تحديــد تــاريخ تلقــي المســتندات، وعــند الاقتضــاء، وقــت تلقــيها

بتطبـيق قواعـد عملـية الاشـتراء فـيما يخـص، على سبيل المثال، تقديم طلبات المشاركة                  
 الاقتراحات؛/والعطاءات
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أن تكـون الوسـائل المسـتخدمة في إرسال المراسلات وتلقيها مأمونة،             )و(  
ــترية أو أشـــخاص آخـــرين مـــن الوصـــول إلى     ــة المشـ ــدم تمكّـــن الجهـ أي أن تكفـــل عـ

دات الهامـة الأخرى قبل أي موعد ائي، وتحول دون قيام الجهات            العطـاءات والمسـتن   
المشـترية بـنقل معلومـات عـن العطـاءات الأخـرى إلى الموردين ذوي الـحظوة، وتحول                 

 .دون تمكّن المنافسين أنفسهم من الوصول إلى تلك المعلومات

ــناول ال     -مكررا ثانيا) ٣(  ــية، يجــري ت ــتعلق بالمراســلات الإلكترون ــيما ي ــنود ف ) أ(ب
مـن الفقـرة السابقة في قانون التجارة الإلكترونية العام، وكما لوحظ في          ) ج(و) ب(و

 )37(]سوف/ربما[الواردة أعلاه،   ] يشـار إلى الـباب الخاص بالتوجيهات العامة       [الفقـرة   
تـود الـدول المشـرعة أن تـنظر في القـدر الـذي تـنص فـيه قوانيـنها الحالـية على ضوابط                        

لات التي قد تنشأ في عملية الاشتراء، وفي ما إذا كانت هناك حاجة             كافـية على المراس   
إلى المـزيد مـن الضوابط، وفي ما إذا كان ينبغي أن يشار إلى الحاجة إلى تلك الضوابط               

فعـلى سـبيل المـثال، ينـبغي للجهات المشترية أن تكفل            . في لوائحهـا المـتعلقة بالاشـتراء      
قية والسرية بالقدر الذي يتناسب مع خطر  أن تكـون نظمهـا قـادرة عـلى ضمان الموثو          

وحجـم الضـرر الـناجم عـن فقدان المعلومات أو سوء استخدامها أو الوصول إليها أو                 
 .تعديلها دون إذن

ــنود   -مكررا ثالثا) ٣(  ــب الب ــلى   ) و(و) ه(و) د(تتطل ــولا خاصــة بالاشــتراء ع حل
ترونيا، وتتناولها  وجـه الـتحديد، تنشـأ عـلى الأخـص فـيما يـتعلق بـتقديم العطاءات إلك                 

 .أدناه] إحالة مرجعية[الفقرات 

ربمـا تود الدول المشرعة أن تسمح للجهات المشترية بأن تفرض            -مكررا رابعا) ٣( 
اللازمة للاتصالات  ) مثل البرامجيات الحاسوبية  (رسـوما لقـاء أي نظـم مسـجلة الملكـية            

ــبغي لهــا أن تضــمن أن لا    ــنة، ولكــن ين ــية اشــتراء معي  تســتخدم الجهــات الخاصــة بعمل
المشــترية مــرفقا لفــرض الرســوم لأجــل جــباية رســوم غــير متناســبة أو لتقيــيد إمكانــية     

 .الوصول إلى عملية الاشتراء
  
  التعليق 

لاحـظ الفـريق العـامل أنـه ينـبغي لدلـيل التشـريع أن يشدد على التكافؤ الوظيفي لكل                     -٢٧
قـية والسـلامة وقابلية الاستخدام   وسـائل الاتصـال كـي لا تفـرض معـايير أكـثر شـدة مـن الموثو          

التـبادلي والسـرية عـلى المراسـلات الإلكترونـية مقارنـة بالمراسـلات الورقـية، وأن يعالج المسائل                   
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التقنــية الــتي يــثيرها اســتخدام المراســلات الإلكترونــية والــروابط بــين هــذه المــادة ومحــتويات          
مــثل (دات غــير الإلكترونــية مســتندات الــتماس العطــاءات، الــتي قــد تخلــق اســتثناءات للمســتن   

ضــمانات العطــاءات والرســومات والشــهادات الرسمــية، مــثل شــهادات تســجيل الشــركات،      
ــرات      ــناولها الفقـ ــك، الـــتي تتـ ــا إلى ذلـ ــرائب، ومـ ــديد الضـ ــهادات تسـ ــيقة  ٤-١وشـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1.()38( 

ز للجهات المشترية أن كمـا طلـب الفـريق العـامل أن يشـير دلـيل التشـريع إلى أنـه يجـو                    -٢٨
 )39(.تفرض رسما متناسبا لقاء برامجيات الحاسوب اللازمة

  
 ، A/CN.9/590الوثيقة (إلكترونيا القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة  -هاء 

  )١٥-١٣، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والوثيقة ٤٤الفقرة 
   من القانون النموذجي٣٦ة تنقيحات مقترحة لدليل التشريع بشأن الماد -١ 

. ٣٦طلـب الفـريق العامل إدخال التغييرات التالية على نص دليل التشريع بشأن المادة             -٢٩
، A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثيقة  (والتنقيحات مبينة في شكل تغييرات تعقبية في الإضافة         

 ):٦الفقرة 

 قبول العطاء وبدء نفاذ عقد الاشتراء -٣٦المادة "  
مــن القــانون الــنموذجي إلى عقــد    ) ش(٣٨و) ذ(٢٧تشــير المادتــان   - مكررا)١( 

ــادة  " كــتابي"اشــتراء  ــائق   ) ب(و) أ) (٢(٣٦وتــنص الم ــه يجــوز أن تشــترط وث عــلى أن
يوقّع على عقد اشتراء    "الـتماس العطـاءات على المورد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه أن             

ن تضمن اعتراف تشريعاا الحالية      تـود الـدول المشـرعة أ       )40(]سـوف /ربمـا [و". كـتابي 
 .بعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا

 
  )41(التعاقد الإلكتروني )أ(  

 مـــن القـــانون الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة     ١١تســـعى المـــادة   -مكررا ثانيا) ١( 
الإلكترونـية إلى تشـجيع الـتجارة الدولية بتوفير المزيد من اليقين القانوني بشأن تكوين                

حــتى وإن كــان العــرض والقــبول قــد أنشــئا      (د بالوســائل الإلكترونــية  وإبــرام العقــو 
وتـنص الأحكـام عـلى أن العقـد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ رد أنه                 ). حاسـوبيا 

 .أُبرم باستخدام الاتصالات الإلكترونية
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  التوقيعات الإلكترونية )ب(  
أيضا أن تفرض الطريقة     تـود الـدول المشـرعة        )42(]سـوف /ربمـا [ -مكررا ثالثا) ١(  

الـتي يوقّـع ا الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو التي يوثقانه ا بأي شكل         
وقــد تكــون لــدى بعــض الــدول  . آخــر، وفقــا لقوانيــنها المــتعلقة بالــتجارة الإلكترونــية 

اشـتراطات بشـأن التوقـيعات الرقمـية أو غـير ذلـك مـن أشكال التوقيعات الإلكترونية                  
وثقــة في الــتجارة الإلكترونــية، يجــوز تطبــيقها عــلى الاشــتراء، شــريطة ألا تــؤدي إلى  الم

 .تقييد إمكانية الوصول إلى عملية الاشتراء

 مـــن القـــانون الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية ٧المــادة   -مكررا رابعا) ١(  
ــية     ــيعات الإلكترونـ ــأن التوقـ ــنموذجي بشـ ــانون الـ ــل  )1(والقـ ــتماد عـ ــجعان الاعـ ى  يشـ

وتنص . التوقـيعات الإلكترونـية بالـنص على أا متكافئة وظيفيا مع التوقيعات الكتابية           
" توقيع"الأحكـام نفسـها عـلى أن التوقـيع الإلكـتروني يسـتوفي اشـتراط القانون وجود             

إذا كـان التوقـيع جديـرا بالـتعويل علـيه بـالقدر المناسـب لغرض المراسلات الإلكترونية         
 ."لمعنية، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمرذات الصلة في الظروف ا

 
  التعليق 

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يعــود إلى البــيانات المــتعلقة بالتوقــيعات الإلكترونــية، كــي   -٣٠
يـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي للتوجـيه أن يتـناول مسـألة مـا إذا كانـت تلـك الأحكام مناسبة في                 

 .يسياق الاشتراء وكذلك في السياق التجار
 

، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة (اشتراط الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء  -واو 
  )١٨-١٦، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والوثيقة ٤٥ و٢٤

   من القانون النموذجي١١إضافة مقترحة للمادة  -١ 
 القرار بتسجيل" معـايير سهولة المنال   "سـبق أن طلـب الفـريق العـامل أن يجسـد تطبـيق                -٣١

المـتخذ بخصـوص وسـيلة الاتصـال في سـجل إجـراءات الاشتراء، وبالتالي تقترح الفقرة الفرعية                  
 )43(:الجديدة التالية

_______________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر (1))

وقد نشر القانون النموذجي ودليل التشريع المرافق له ضمن . ، المرفق الثاني(A/56/17) ١٧الملحق رقم 
ان في شكل إلكتروني في موقع الأونسيترال على ، وهما متاحA.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 

 _http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_text/electronic_commerce/2001Model)الويب 
Signatures. html). 
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  سجل إجراءات الاشتراء -١١المادة "  
تحــتفظ الجهــة المشــترية بســجل لإجــراءات الاشــتراء يتضــمن، كحــد أدنى،         )١( 

 :المعلومات التالية

 ... 

هـة المشترية بشأن وسيلة الاتصال التي تستخدم في إجراءات          قـرار الج   -مكررا) ب( 
 ."الاشتراء

   من القانون النموذجي١١نص دليل التشريع بشأن المادة  -٢ 
طلــب الفــريق العــامل أن يــنقَّح الــنص الســابق بحيــث يــتعين عــلى الجهــة المشــترية أن لا  -٣٢

 ٥٢المحددة لإعادة النظر بموجب المادة      تـبقي المعلومـات سـهلة المنال إلا إلى حين انقضاء المهلة             
 والتنقــيحات مبيــنة في شــكل )44(".معــايير سـهولة المــنال "مـن القــانون الــنموذجي، وأن تــراعي  

 ):٧، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثيقة (تغييرات متعقَّبة في الإضافة 
 
  سجل إجراءات الاشتراء -١١المادة "  

 ... 

 مـع ذلـك عـلى إتاحـة ويسر الوصول إلى المعلومات       ١١ة  تركّـز المـاد    -مكررا) ١( 
الـتي تشـكل السـجل ولا تتضـمن اشـتراطات تـتعلق بشـكل السـجل ولا الشروط التي                    

" معايير سهولة المنال  "بيد أن   . يـتعين توافـرها للاحـتفاظ بالسـجل في أي شـكل معـين             
ــيها في   ــيا ٤المــادة [المنصــوص عل ترية، عــند تقتضــي أن تخــتار الجهــة المش ــ ]  مكــررا ثان

احـتفاظها بالسـجل، وسـيلة لـتخزين المعلومـات تجعل من الممكن أن تكون المعلومات                
المعنـية سـهلة المـنال، وأن تظـل كذلك حتى تنقضي المهلة المحددة لإعادة النظر بمقتضى               

ــنموذجي ٥٢المــادة  ــود )46(]ســوف/ربمــا[ وعــلاوة عــلى ذلــك  )45(. مــن القــانون ال  ت
ح تنظيمية تضمن أن تكون نظم الاحتفاظ بالسجلات     الـدول المشـرعة أن تصـدر لوائ ـ       

وأن تسمح بالتحقق من كل المراسلات في       ) أو قابلة للاستخدام تبادليا   (مـتوافقة تمامـا     
وأن ) (أي مرســلها ومتلقــيها ومدــا(عملــية الاشــتراء بحيــث يمكــن تعقّــب كــل مــنها  

افة إلى ذلك، يمكن    وإض). تتسـنى إعادة تكوين التجهيز المؤتمت للبيانات أو الحسابات        
أن تتـناول اللوائـح التنظيمـية مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي تسـجيل عمليات الوصول إلى                     
السـجل ومسـتندات العقـود وأي مسـائل قـد تنشـأ تتعلق بحماية البيانات، بغية ضمان                  
ســلامة البــيانات وأمــنها وســرية المراســلات والمعلومــات، عــلى الــنحو المنصــوص علــيه 
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وقد أدرج الحكم الوارد    .] ة مرجعـية إلى الفقرة المناسبة في الدليل       إحال ـ[بشـكل أتم في     
والـذي يقتضـي أن تسـجل الجهـة المشترية وسيلة الاتصال      ] مكـررا ) ب(١الفقـرة   [في  

المخـتارة في سـجل إجراءات الاشتراء كي تجعل من الممكن إعادة النظر في قرار الجهة                
] ٩ مكــررا ثانــيا و٤المــادتين [ الــواردة في "معــايير ســهولة المــنال"المشــترية وامتــثالها لـــ 

 ". عند الاقتضاء٥٢بمقتضى المادة 
  

، A/CN.9/590الوثيقة (وعروض الأسعار إلكترونيا تقديم العطاءات والاقتراحات  -زاي 
  )٢٣-١٩، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 والوثيقة ٤٩-٤٦الفقرات 

  نون النموذجي من القا٣٠تنقيحات مقترحة لنص المادة  -١ 
 والتنقيحات  )47(.٣٠طلـب الفـريق العـامل إدخـال التغـييرات التالـية عـلى نـص المـادة                    -٣٣

، A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثــيقة (المطلوبــة مبيــنة في شــكل تغــييرات تعقبــية في الإضــافة   
 ).٨الفقرة 

 
  تقديم العطاءات -٣٠المادة "  

 ... 

ــثل وســيلة   يقــدم العطــاء بالشــكل المحــدد في   )أ(  ــتماس، شــريطة أن تمت ــائق الال  وث
] معايير سهولة المنال المنصوص عليها في     /أحكام[الـتقديم الـتي تخـتارها الجهـة المشترية ل ـ        

 "عند اختيار وسيلة التقديم]  مكررا ثانيا٤[المادة 
  
  التعليق 

ين في الوثيقة   أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في الـنص الـوارد في دليل التشريع المرافق والمب                  -٣٤
A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 وفي مســـألة مـــا إذا كـــان ســـيلزم حكـــم  ٢٧ و٢٦، الفقـــرتين ،

من القانون ) أ) (٥(٣٠إضـافي يتـناول تعديـل العطـاءات، إلى حـين انـتهائه من تنقيحات المادة                 
 )49(،)48(.النموذجي
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  ٥١-٥٠، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة (فتح العطاءات إلكترونيا  -حاء 
  )٣٢-٢٨، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1والوثيقة 

   من القانون النموذجي٣٣تنقيحات مقترحة لنص المادة  -١ 
 والتنقيحات  )50(.٣٣طلـب الفـريق العـامل إدخـال التغـييرات التالـية عـلى نـص المـادة                    -٣٥

، A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثــيقة (المطلوبــة مبيــنة في شــكل تغــييرات تعقبــية في الإضــافة   
 ).٩الفقرة 

 
  فتح العطاءات -٣٣المادة "  

 ... 

تدرج الأحكام التي تتناول    [حيـثما نفّذت إجراءات الاشتراء إلكترونيا وفقا ل ـ       )٤( 
المراســلات الإلكترونــية والمناقصــات وغــير ذلــك مــن الإجــراءات المؤتمــتة بالكــامل، إن 

ضــور فــتح العطــاءات وفقــا    يعتــبر أنــه قــد أُذن لــلموردين أو المقــاولين بح    ] وجــدت
في /في الوقــت نفســه[إذا سمــح لهــم بمــتابعة فــتح العطــاءات ) ٢(٣٣لاشــتراطات المــادة 

 .]"عبر وسائل الاتصال الإلكترونية التي تستخدمها الجهة المشترية/الحال
  
  التعليق 

في سـياق الجلسـات، يعـني اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية أنه يمكن للمشاركين أن         -٣٦
 وربما يود الفريق    )51(.تابعوا الاجـراءات وأن يشاركوا فيها بواسطة تلك الوسائل الإلكترونية         ي ـ

ــنظر في مــا إذا كانــت الإشــارة إلى وســائل الاتصــال     ــية"العــامل أن ي ملائمــة نظــرا " الإلكترون
لرغبــته المعلَــنة في عــرض أحكــام تكــون محــايدة تكنولوجــيا، ومــا إذا كانــت هــناك حاجــة إلى    

لى اتصـالات فوريـة أو في الوقت نفسه من أجل توفير الضمانات التي كانت تشملها      الإشـارة إ  
 .المادة الأصلية

وقـد أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في الـنص الـوارد في دلـيل التشـريع المرافق والمبين بعد              -٣٧
، إلى حين انتهائه من وضع نص القانون A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 مـن الوثـيقة      ٣٢الفقـرة   

 )52(.موذجيالن
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، A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1الوثيقة (النشر الإلكتروني للمعلومات المتصلة بالاشتراء  -طاء 
  )٦٣-٥٢، الفقرات A/CN.9/590 والوثيقة ٤٢-٣٤الفقرات 

   من القانون النموذجي٥تنقيحات مقترحة لنص المادة  -١ 
ــنص        -٣٨ ــلى ال ــية ع ــييرات التال ــامل إدخــال التغ ــريق الع ــب الف ــلمادة  طل ــترح ل  )53(.٥المق

ــية في الإضــافة       ــييرات تعقب ــنة في شــكل تغ ــة مبي ــيحات المطلوب ــيقة(والتنق  /A/CN.9/WG.Iالوث

WP.42/Add.1 ١٠، الفقرة.( 
 
 ] المعلومات المتصلة بالاشتراء] [النصوص القانونية[ وضع -٥المادة "  

  في متناول الجمهور
القرارات والتوجيهات الإدارية ذات    يوضـع نـص هـذا القانون ولوائح الاشتراء وجميع            

التطبـيق العـام فـيما يـتعلق بالاشـتراء المشـمول ـذا القـانون وجميع ما أُدخل عليها من                    
تعديــلات وجمــيع القــرارات القضــائية بشــأن تطبــيقها في متــناول الجمهــور عــلى الفــور 

 .وتستكمل بانتظام
  

 إضافات محتملة 
 تضـع في متـناول الجمهور معلومات إضافية فيما        يجـوز للدولـة المشـرعة أن تخـتار أن         [[ 

 .]]يتعلق بالضوابط الداخلية أو التوجيهات أو معلومات أخرى

توضــع جمــيع المســتندات والمعلومــات الأخــرى الــتي يقتضــي هــذا القــانون نشــرها في   [ 
 ].متناول الجمهور على الفور وتستكمل بانتظام

 .]" المعلومات بمقتضى هذا القانونتنص لوائح الاشتراء على وسائط وطريقة نشر[ 
 
  التعليق 

 .لم يحدد الفريق العامل موقفه فيما يتعلق بالإضافات المقترحة -٣٩

وتعطـي الإضـافة المقـترحة الأولى للدولـة المشرعة خيار إضافة أي معلومات أخرى قد                 -٤٠
 .تقتضي نشرها

تضي نشرها بموجب القانون    وتشـمل الإضـافة المقـترحة الثانـية نشـر المعلومـات التي يق              -٤١
وتشــمل هــذه المعلومــات . (١الــنموذجي، خــلاف النصــوص القانونــية المشــار إلــيها في الفقــرة  

، والـتماس العطـاءات أو طلبات الإثبات المسبق         )١٤المـادة   (الإعـلان عـن قـرار إرسـاء العقـود           
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وغير ) ٤٨و ٤٧ و ٤٦ و ٣٧انظـر أيضـا الأحكـام ذات الصـلة في المـواد             ) (٢٤المـادة   (للأهلـية   
ذلـك مـن معلومـات قـد يلـزم نشـرها بمقتضـى أحكـام مـنقحة مـن القـانون النموذجي أو تقرر                         

 .) المقترحة٢الدولة المشرعة أن تنشرها إذا مارست الخيار المنصوص عليه في الفقرة 

وتوحـد الإضـافة الثالـثة المقـترحة الأحكـام المـتعلقة بوسـائط النشر التي توجد حاليا في                -٤٢
كما تعالج مسائل ) ٤٨ و ٤٧ و ٣٧ و ٢٤ و ١٤انظر المواد   ( مـواد القانون النموذجي      عـدد مـن   

 وقـد لاحـظ الفـريق العامل أن اللوائح قد لا تعالج بصورة وافية    )54(.معلّقـة مـن الـدورة الثامـنة      
) على خلاف نشرها ورقيا   (الشـواغل الناشـئة عـن نشـر المعلومـات المتصلة بالاشتراء إلكترونيا              

ــد تســتل  ــتي ق ــع الويــب المتصــلة      وال ــنة، ويشــمل ذلــك انتشــار مواق زم لذلــك وضــع لوائــح معي
بالاشـتراء ووفـرة مفـرطة مـن المعلومات المتصلة بالاشتراء، وهو وضع يعقّد استرجاع البيانات                

 .الضرورية والمفيدة والدقيقة

ولاحــظ الفــريق العــامل أن هــذه الشــواغل تعــالَج في بعــض التشــريعات الداخلــية مــن    -٤٣
شــتراط وجــود واســطة مركــزية وحــيدة يجــب أن تــتاح فــيها لــلجمهور وأن تســتكمل  خــلال ا

كما تحظر  . بانـتظام جمـيع المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء الملـزمة قانونـا والموثوقـة وذات الحجـية                  
معظــم تلــك اللوائــح نشــر المعلومــات ذات الصــلة بالاشــتراء في وســائط بديلــة قــبل نشــرها في   

يــنص بعضــها عــلى وجــه التخصــيص عــلى أنــه يجــب أن تتضــمن و. الواســطة المخصصــة لذلــك
 وربمـا يرى الفريق العامل أنه ينبغي        )55(.المعلومـات المنشـورة في وسـائط مخـتلفة نفـس البـيانات            

للقــانون الــنموذجي أن يقتضــي بــأن تعــالج لوائــح الاشــتراء تلــك المســائل، وأن يتوســع الدلــيل   
 .بشأن الممارسة الجيدة في هذا الشأن

  
  حكام مقترحة تعالج نشر معلومات عن الفرص المرتقبةأ -٢ 

الـنص المرسـوم تحـته خط    (يمكـن أن يـدرج الحكـم الـتالي بشـأن نشـر تلـك المعلومـات                -٤٤
في القانون النموذجي المنقح كمادة     ) يـبين الـتعديل الـذي اقـترح في دورة الفـريق العامل الثامنة             

في ] المعلومـات المتصـلة بالاشتراء  ] [لقانونـية النصـوص ا [مسـتقلة تـلي المـادة الـتي تتـناول وضـع            
أو أن يدمـج في المـادة الأخـيرة كمـا اقـترح في دورة الفريق          )  حالـيا  ٥المـادة   (متـناول الجمهـور     

  )56(.العامل الثامنة

 بعد بداية السنة المالية، أن تنشر إعلانا        في أقرب وقت ممكن   يجـوز للجهات المشترية،     " 
 ."المقبلة] تحدد الدولة المشترعة فترة ما[لمتوقعة خلال باحتياجاا الاشترائية ا
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  نص دليل التشريع الذي يتناول نشر معلومات إضافية عن الفرص المرتقبة -٣ 
 )57(:ربما يود الفريق العامل أن ينظر في النص التالي -٤٥
 
  نشر معلومات إضافية متصلة بالاشتراء )أ( 

علومات وما ينجم عن ذلك من وفورات في        بفضـل الأساليب الحديثة لنشر الم      )١"( 
التكالــيف والوقــت والجهــد، أصــبحت معلومــات متصــلة بالاشــتراء أكــثر ممــا يقتضــيه   

. القـانون الـنموذجي في متـناول الجمهـور، وكـثيرا مـا يكـون ذلك في شكل إلكتروني                  
وثائق ‘ ٢‘أدلـة وكتيـبات وتوجـيهات بشـأن الاشتراء،          ‘ ١‘وتشـمل تلـك المعلومـات       

قوائم مختلفة بسلع   ‘ ٣‘ العطـاءات أو وثـائق الإثـبات المسـبق للأهلية بكاملها،             الـتماس 
معلومـات عـن حالـة إجراءات الاشتراء السارية، بما في ذلك الإعلانات             ‘ ٤‘معـيارية،   

تقاريــر ‘ ٦‘ســجلات إجــراءات الاشــتراء، ‘ ٥‘المــتعلقة بوقــف الإجــراءات وإلغائهــا، 
أي ‘ ٧‘يات الاشــتراء والعقــود المــبرمة،   إحصــائية عــن أمــور مــن بيــنها نــتائج عمل ــ     

معلومـات عامـة مفـيدة، مـثل معلومـات عن نقطة اتصال للاستفسارات العامة المتصلة         
 .بالاشتراء

. لا يعــالج القــانون الــنموذجي صــراحة هــذه الأنــواع الجديــدة مــن المعلومــات   )٢( 
ن تشجع أو   ومـع ذلـك لا يمـنع القـانون الـنموذجي الدول المشرعة من أن تشترط أو أ                 

. أن تيسـر صراحة إتاحة معلومات إضافية للجمهور لما فيه صالح الموردين أو المقاولين             
وعـلى وجـه الخصـوص، فـإن الأدلـة والكتيـبات والتوجـيهات المتصـلة بالاشـتراء والتي                   

الفقرة [كـثيرا مـا لا تتمتع بوضع النصوص القانونية ولذلك قد لا تدخل ضمن نطاق                
 تشـمل جوانب هامة من ممارسات وإجراءات الاشتراء الداخلية          ، قـد  ]٥ مـن المـادة      ١

ويمكــن توفــير حوافــز لنشــر أنــواع معيــنة مــن       . الــتي يستصــوب إتاحــتها لــلجمهور   
المعلومــات، مــثل وثــائق الــتماس العطــاءات بكامــلها، وذلــك بالســماح بتقصــير المــدة    

ع في متناول   ورغـم أن القـانون الـنموذجي يقضي بأن يوض         . المقـررة لـتقديم العطـاءات     
الجمهـور الحـد الأدنى مـن المعلومات اللازمة لتحقيق الشفافية في عملية الاشتراء وبأن                
تسـتكمل تلـك المعلومـات بانـتظام فـإن تطبيق اشتراطات مساوية على نشر المعلومات         
الإضـافية المفـيدة، ولكـنها قد لا تكون ضرورية جدا، قد يكون صعبا وقد يعمل على         

 وعــلى ذلــك لــيس هــناك مــا يقتضــي الاحــتفاظ بــتلك المعلومــات  .إعاقــة النشــر نفســه
 .بانتظام، إلا أنه ينبغي أن يشجع تحديثها
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ينـبغي أن تـنظر الـدول المشـرعة أيضـا في مدى المعلومات التي تتاح للجمهور                  )٣( 
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو ضـــمان ســـهولة وصـــول الجمهـــور إلى . وأســـلوب إتاحـــتها

ت الأهمية، إلا أن ذلك الهدف قد يعاق إلى حد كبير إذا            المعلومـات المفـيدة عملـيا وذا      
أتيحـــت معلومـــات وافـــرة مـــن مصـــادر عديـــدة قـــد لا تكـــون موثوقيـــتها وحجيـــتها 

ــلخطر    ــتظام ل ــتعرض اســتكمالها بان ــد ي ــين، وق ــتح نفــس المعلومــات   . مؤكدت ــا لم ت وم
ض عــلى المنشــورة في وســائط مخــتلفة فــورا لجمــيع المورديــن المهــتمين، قــد يحصــل الــبع 

. معلومـات أفضـل ممـا يحصـل علـيها غيرهـم فيوضـعون دون قصـد في وضع أكثر ميزة                  
كمــا قــد تــثير المحــتويات شــواغل، بمــا فــيها شــواغل بشــأن المصــالح الــتجارية المشــروعة 

 .للموردين أو المقاولين وإنفاذ القانون والمنافسة العادلة

يشترط وجوب وضع أي    يتـناول القـانون الـنموذجي تلك المشاكل بحيث أنه            )٤( 
معايير سهولة  "معلومـات تنشـر بموجب القانون النموذجي في متناول الجمهور وفقا لـ             

ــنال وتقضــي تلــك المعــايير بــأن أي وســيلة     ].  مكــررا ثانــيا ٤[الــواردة في المــادة  " الم
لا تشــكل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء، ولا تــؤدي إلى تميــيز بــين        [تســتخدم للنشــر  

وربما ترغب  ]. [قـاولين أو ضـدهم، ولا تحـد بطريقة أخرى من المنافسة           المورديـن أو الم   
أن تـنظر في تدابـير وقائـية إضـافية يمكـن إدراجهـا في لوائـح الاشـتراء         ] الدولـة المشـرعة  

ــادة     ــتمد في إطــار الم ــتي ســوف تع ــح أخــرى    ٤ال ــنموذجي أو أي لوائ ــانون ال ــن الق  م
طاء الأولية لواسطة مركزية وحيدة     فمـثلا، يمكـن أن تقـرر لوائـح الاشتراء إع          . مناسـبة 

حيـــث توضـــع جمـــيع المعلومـــات الملـــزمة قانونـــا والموثوقـــة وذات الحجـــية في متـــناول  
الجمهــور عــلى نحــو متســق وفي الوقــت المناســب وتســتكمل بانــتظام، وحيــث توضــح   
القواعـد الـتي تحـدد العلاقـات مـع الوسـائط المحـتملة الأخـرى الـتي قـد تظهـر فيها تلك              

ويمكن أن تحظر اللوائح "). الصحف الرسمية"أو " المنشورات الرسمية"مـثل  (المعلومـات   
صـراحة نشـر المعلومـات في وسـائط مخـتلفة مـن الواسـطة المركزية المعينة خصيصا قبل                    
نشـرها في هـذه الواسـطة المركزية، وأن تقضي بوجوب احتواء المعلومات المنشورة في              

 ."الوسائط المختلفة على البيانات نفسها
 
  نشر المعلومات عن الفرص المرتقبة )ب( 

ــات المتصــلة        )١"(  ــات نشــر المعلوم ــثة لنشــر المعلوم ــرت أيضــا الأســاليب الحدي يس
ورغـم أن ذلـك النشر ليس ملزِما فهو يفرض انضباطا على الجهات     . بالفـرص المرتقـبة   

" لغــرض خــاص"المشــترية في تخطــيط الاشــتراء ويقلــل مــن حــالات عملــيات الاشــتراء  
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، ويفـترض أن يقلـل بالـتالي من اللجوء إلى طرائق اشتراء تنطوي على قدر                "ارئـة الط"و
كمـا يمكّن ذلك عددا  ). وينـبغي أيضـا ألا يـتدخل في عملـية المـيزنة        (أقـل مـن المنافسـة       

أكـبر مـن المورديـن مـن الاطـلاع عـلى فرص الاشتراء ومن تقييم اهتمامهم بالمشاركة                  
و مــا يشــجع أيضــا المنافســة والشــفافية     وتخطــيط عروضــهم ســلفا تــبعا لذلــك، وه ــ    

وقد يكون لتلك المعلومات أيضا أثر إيجابي . والاقتصـاد في التكالـيف في مجال الاشتراء       
في سـياق الإدارة الأكـثر شمـولا، خصوصـا من حيث إتاحة عمليات الاشتراء لاطلاع                

 .الجمهور ومشاركة اتمع المحلي

 العــامل بشــأن نشــر المعلومــات عــن  تخضــع الأحكــام الأخــرى لقــرار الفــريق [ )٢( 
ويجــوز للدولــة المشــرعة أن   .] فــرص الاشــتراء المرتقــبة بموجــب القــانون الــنموذجي     

وتفــرض أي شــروط خاصــة ] [تشــترط نشــر تلــك المعلومــات أو أن تعتــبره اختــياريا،[
] عـلى نشـر تلـك المعلومات، مثل وضع حد يكون نشر تلك المعلومات لازما عنده و                

ا المـتعلقة بالاشـتراء أي شـروط أخـرى للنشر، مثل محتوى المعلومات              تحـدد في لوائحه ـ   
 ."المنشورة، والمدة المشمولة والفترة الزمنية المحددة للنشر

  
المسائل المعلقة بشأن استخدام المراسلات الإلكترونية في عملية  -ثالثا 

الوثيقة (نطاق القانون النموذجي ودليل التشريع : الاشتراء
A/CN.9/WG.I/WP.38 والوثيقة ٢٣-٤، الفقرات A/CN.9/590 ، 

   )١٦-١٢الفقرات 
أرجــأ الفــريق العــامل الــنظر في مــا إذا كــان ينــبغي توســيع الــنطاق الحــالي للقــانون           -٤٦

لكـي يشـمل مرحلتي     ) الـذي يشـمل مـرحلة اختـيار مـورد أو مقـاول نـاجح فقـط                (الـنموذجي   
علق بما إذا كان ينبغي النص في القانون         خصوصـا فـيما يـت      )58(تخطـيط الاشـتراء وإدارة العقـود،      

الـنموذجي عـلى مـبادئ عامـة دنـيا تنطـبق عـلى تيـنك المرحلـتين الإضـافيتين أم إذا كـان ينبغي                         
ويمكــن إدراج . لدلــيل التشــريع أن يتــناول الممارســة الجــيدة في تخطــيط الاشــتراء وإدارة العقــود

سيتعين على  "يا، مثلا، على أنه      مـن الدلـيل، الـتي تنص حال        ١٠تفاصـيل إضـافية ضـمن الفقـرة         
الـدول المشـرعة أن تضـمن توافـر قوانـين وهـياكل وافية بالغرض في تناول المرحلة التنفيذية من                    

 ".عملية الاشتراء

كمـا أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي توسـيع نطـاق الدلـيل كي يوفر                -٤٧
ا اللوائح وأن يشتمل على مشاريع لوائح       مـزيدا مـن التفصـيل بشـأن المسـائل التي سوف تتناوله            
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وقد لاحظ الفريق العامل ما     ). تعـالج، مـثلا، موثوقـية المراسـلات الإلكترونـية وسريتها وأمنها           (
يمكـن أن تكـون للوائـح مـن قـيمة لمواءمـة قـانون الاشـتراء، إلا أـا ينـبغي أن تكون تيسيرية لا                

             وأرجأ الفريق العامل أيضا النظر في ما إذا     . عةأمـرية، وينـبغي لهـا أن تتـيح المـرونة للـدول المشر
كــان ينــبغي لدلــيل التشــريع أن يصــبح دلــيلا إرشــاديا لا للمشــرعين فحســب وإنمــا لمســتعملين   
آخـرين أيضـا مـثل الموظفين المسؤولين عن الاشتراء في الدول المشرعة وفي الشكل الذي ينبغي                 

 )59(.أن يتخذه أي توجيه موسع

يق العـامل بعـد مـا إذا كانـت الاشـارات الـواردة في نـص دليل التشريع                   ولم يقـرر الفـر     -٤٨
والـتي تشـير إلى الحاجـة إلى تشـريعات وافـية بالغـرض بشـأن التجارة الإلكترونية وما يتصل ا                     

ترغب الدول المشرعة في " ربما"أو " سـوف "مـن لوائـح ينـبغي أن تعـاد صـياغتها بحيـث تصـبح             
 .سائلالنص على أحكام مناسبة لتلك الم

 الحواشي  

 .Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.43فيما يتعلق بالمناقصات الإلكترونية، انظر الوثيقة  (1) 
 ).ب (٢، الفصل الثاني، الباب باء، الباب الفرعي A/CN.9/WG.I/WP.38انظر كذلك الوثيقة  (2) 
 .١٦، الفقرة A/CN.9/590انظر أيضا الوثيقة  (3) 
، والوثيقة ١٢، الفقرة A/CN.9/575، والوثيقة ٢٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.34انظر الوثيقة  (4) 

A/CN.9/WG.I/WP.38 والوثيقة ١٦، الفقرة ،A/CN.9/590 ١٩، الفقرة. 
لجمعية العامة، الدورة الوثائق الرسمية لللاطلاع على نص القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية انظر  (5) 

وهو منشور أيضا في حولية الأونسيترال (، المرفق الأول (A/51/17) ١٧الحادية والخمسون، الملحق رقم 
(UNCITRAL Yearbood)لد السابع والعشرونمنشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٦: ، اE.98.V.7 ،
لنموذجي ودليل التشريع المرافق له ضمن منشورات الأمم وقد نشر القانون ا). الجزء الثالث، المرفق الأول

، وهما متاحان في شكل إلكتروني في موقع الأونسيترال على الويب A.99.V.4المتحدة، رقم المبيع 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerc/1996Model.html. 

 .١٤-١٢، الفقرات A/CN.9/575يقة انظر الباب جيم أدناه والوث (6) 
 .١٢، الفقرة A/CN.9/575، استنادا إلى الوثيقة ٢٦ إلى ١٩، الفقرات A/CN.9/590الوثيقة  (7) 
ربما يتذكر الفريق العامل أن الصياغة الأصلية أكثر شيوعا في القانون النموذجي ودليل التشريع، إلا أنه ربما  (8) 

 .أكثر فائدة للقارئ" معايير سهولة المنال"رات صريحة لـ يود أن ينظر في ما إذا كانت إشا
 .٢٦ و٢٥، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (9) 
 .٢٤، الفقرة A/CN.9/590انظر كذلك الوثيقة  (10) 
 .٢٦ و٢٢، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (11) 
 .٢٧، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (12) 
 .١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٦رخ  المؤ٥١/١٦٢قرار الجمعية العامة  (13) 
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ربما يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ في النص النهائي بالعناوين الفرعية الواردة في  (14) 
مشروع نص دليل التشريع، والتي أدرجت أساسا من أجل سهولة الرجوع إليها أثناء عملية الصياغة، 

 .ة، أدوات مفيدة للتصحف ولكنها، من ناحية أخرى، قد تعرقل سلاسة النصفالعناوين الفرعية، من ناحي
والعبارات ذات الصلة ا في " الإلكتروني"تتناول هذه الإضافة طلب الفريق العامل بأن يدرج وصف للعبارة  (15) 

ثيقة انظر كذلك الو(دليل التشريع، بدلا من إدراج تعريف لتلك العبارات في القانون النموذجي نفسه 
A/CN.9/590 والوثيقة ٤٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 ١٢-٦، الفقرات.( 

 .٤٠، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (16) 
 .٢٥، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.38، استنادا إلى القائمة الواردة في الوثيقة ٢٢، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (17) 
 .٢٣، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (18) 
 .٣٦، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (19) 
 .٢٨، الفقرة A/CN.9/590انظر أيضا الوثيقة .  مكررا، الواردة أعلاه٤حاليا المادة  (20) 
 . أعلاه١١انظر الفقرة  (21) 
من الملاحظات التمهيدية العامة الواردة في دليل التشريع التي ) ٤(، والفقرة ٢٩، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (22) 

 . أعلاه١٣ستخدام المراسلات الإلكترونية في عملية الاشتراء، بعد الفقرة تقدم ا
 .٣١، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (23) 
 .٣٢، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (24) 
 .٣٣، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (25) 
 المنقحة من ٩منة لمرافقة المادة النص المقترح فيه بعض التعديلات الطفيفة مقارنة بالنص المقترح في الدورة الثا (26) 

 .A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1 من الوثيقة ٤القانون النموذجي، الواردة بعد الفقرة 
 .٤٢، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (27) 
 . أعلاه٨انظر الحاشية  (28) 
في مكان "  سهولة المنالمعايير"ربما يرى الفريق العامل أنه ينبغي أن تدرج كل المناقشات والأحكام المتعلقة بـ  (29) 

وإذا قرر الفريق العامل ذلك، يمكن نقل أحكام هذه الفقرة والنص ذي الصلة .  مكررا ثانيا٤واحد، مثل المادة 
 ). مكررا ومكررا ثانيا ومكررا ثالثا ومكررا رابعا٣الفقرات (في دليل التشريع 

 .٣٨ و٣٥، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (30) 
من المشروع ) ١(كشرط للفقرة " معايير سهولة المنال"ويمكن، مثلا، إدراج . ٣٤، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (31) 

 ).٢(أعلاه، ويمكن إدراج أحكام التكافؤ الوظيفي في الفقرة التالية 
مل أن ، طلب الفريق العا"التكافؤ الوظيفي" مكررا في الحكم النهائي بشأن ١بيد أنه إذا أبقيت الفقرة السابقة  (32) 

المراسلات بين الجهة المشترية والموردين أو "الموردين أو المقاولين إشارة إلى " المراسلات مع"تكون الإشارة إلى 
 . المقترحة١وقد طبق هذا الطلب على الفقرة . ٣٧، الفقرة A/CN.9/590انظر كذلك الوثيقة ". المقاولين

 .٤٠ و٣٩، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (33) 
 . أعلاه٢٩انظر الحاشية  (34) 
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 /A/CN.9/WG.Iانظر كذلك الوثيقة.  مكررا في الصيغة السابقة٣هذا النص يحل محل النص الوارد في الفقرة  (35) 

WP.43/Add.1 ٤ إلى ١، الفقرات. 
 ثانيا التي  مكررا٤ربما يود الفريق العامل أن يضع الأحكام الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرات التالية في المادة  (36) 

 . أعلاه٢٩انظر الحاشية ". معايير سهولة المنال"تتناول 
 .٤٨انظر الفقرة  (37) 
 .٤٢ و٤٠، الفقرتان A/CN.9/590انظر أيضا الوثيقة  (38) 
 .٤١، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (39) 
 .٤٨انظر الفقرة  (40) 
 . أعلاه١٤اشية فيما يتعلق بالاحتفاظ بالعناوين الفرعية في النص، انظر الح (41) 
 .٤٨انظر الفقرة  (42) 
 .٢٤، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (43) 
 .٤٥، الفقرة A/CN.9/590انظر كذلك الوثيقة  (44) 
 ".معايير سهولة المنال"سوف تتوقف الصيغة الدقيقة لهذا الحكم على استنتاجات الفريق العامل بشأن صياغة  (45) 
 .٤٨انظر الفقرة  (46) 
 .٤٧، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (47) 
 .٥١، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (48) 
التزاما من جانب الجهة المشترية ) محتويات وثائق التماس العطاءات (٢٧طلب الفريق العامل أن تتضمن المادة  (49) 

م بأن تبين في تلك المستندات الشكل الذي ينبغي أن تقدم به العطاءات، مع إحالات مرجعية مناسبة لأحكا
وسوف تقدم الأمانة أيضا نصا منقحا . ٤٧، الفقرة A/CN.9/590انظر كذلك الوثيقة ". التكافؤ الوظيفي"

 . في الوقت المناسب٢٧للمادة 
 .٥٠، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (50) 
 .ستدرج أحكام ملائمة في مواد القانون النموذجي الأخرى التي تشير إلى الجلسات (51) 
 .٥١، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (52) 
 .٥٨ و٥٧، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (53) 
 .٦٣، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (54) 
 .٢٩، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1، والوثيقة ٦٣ الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (55) 
 .٦٢ و٥٩، الفقرتان A/CN.9/590الوثيقة  (56) 
 .٥ قرار الفريق العامل بشأن نطاق المادة قد تلزم تعديلات أخرى من أجل تجسيد (57) 
 /A/CN.9/WG.I، والوثيقة٧٨، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.36، والوثيقة ١٣، الفقرة A/CN.9/590الوثيقة  (58) 

WP.38 ١٣ و١٢، الفقرتان. 
 .٢٣-١٩ و١١-٩، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.38انظر كذلك الوثيقة  (59) 
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